
مجلة كلية القانون والعلوم السياسية
The college of law and political science journal

العدد ٢٩ 
السنة ٢0٢5

وسائل التخفيف من اثار بطلان العقد بين الفقه الاسلامي 
والقانون الوضعي

 تحديث 2025
م.م حامد عدنان عكال*

م.م فيصل عدنان عكال**
)*( الجامعة المستنصرية - كلية التربية الاساسية 

)**( الجامعة العراقية - كلية القانون 
Hammed adnan6@gmail.com
faisaladnanalaraqia.iqla

تناولــت هــذه الدراســة بيــان مفهــوم وســائل التخفيــف مــن اثــار بطــان العقــد فــي الفقــه 
الاســامي والقانــون الوضعــي وتطرقنــا فيهــا بيــان مفهــوم البطــان فقهــا وقانونــاً وبيان اســباب 
البطــان ووســائل التخفيــف مــن بطــان العقــد مــن خــال اعمــال نظرتــي انتقــاص العقــد وتحــول 
العقــد وبيــان المفهــوم الفقهــي  والقانونــي لهــذه النظريتيــن واحكامهمــا وتطبيقاتهــا فــي الفقــه 
والقانــون الوضعــي وتوصلنــا الــى انــه اخــذت الشــريعة الاســامية بنظريــة الانتقــاص واقامتهــا 
علــى اســاس موضوعــي وهــو بيــان العــوض لــكل شــق او عــدم عكــس القانــون المدنــي العراقــي 
ــدم  ــد ونوصــي بع ــى التعاق ــع ال ــث الداف ــو الباع ــي وه ــاس ذات ــى اس ــة عل ــذ بالنظري ــذي اخ ال
ــار البطــان  ــث ان التخفيــف مــن اث ــن وابطــال عقودهــم حي ــال المكلفي ــي ابطــال افع التســرع ف
هــو مقصــد قانونــي وفقهــي وان يكــون تطبيــق نظريــة تحــول العقــد اجباريــة علــى المتعاقديــن 

وليســت اختياريــة. 
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Abstract
This study dealt with the statement of the concept of means to mitigate the effects of 

the invalidity of the contract in Islamic jurisprudence and positive law, in which we dealt 
with the statement of the concept of invalidity, jurisprudence and legal, and the statement 
of the reasons for invalidity and the means of mitigating the invalidity of the contract 
through the work of the theories of the reduction of the contract and the transformation of 
the contract, and the statement of the statement of the legal and jurisprudential concept 
of these two theories, their provisions and their applications in jurisprudence and positive 
law. We concluded that Islamic law took the theory of reduction and established it on an 
objective basis, which is the statement of compensation for each incision or non-reverse 
of the Iraqi civil law, which was taken the theory on a subjective basis, which is the motive 
for contracting. We recommend not to rush to invalidate the actions of the assignees and 
invalidate their contracts
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الملف القانوني

المقدمة
ان موضــوع هــذه الدراســة يكمــن فــي 
المقارنــة بيــن الفقــه الاســامي والقانــون 
ــان  ــار بط ــن اث ــف م ــول التخفي ــي ح الوضع
العقــد وبيــان الاســاس الفقهــي والقانونــي 
ــة  ــف ودراس ــرق التخفي ــن ط ــة م ــكل طريق ل
ــي  ــي والقانون ــب الفقه ــن الجان الموضــوع م
ــا  ــر لانهم ــق الاخ ــن طري ــم ع ــدم كل منه يخ

صنــوان كل منهمــا يخــدم الثانــي.
وان الفقهــاء المســلمون درســوا العقــد 
الصحيــح وافعــال المكلفيــن بيــه ومعاماتهــم 
بدراســة  يكتفــوا  ولــم  فيهــا  والاجتهــاد 
ــا  ــل تعدوه ــات ب ــذه المعام ــن ه ــح م الصحي
الــى الباطــل منهــا والعقــد الباطــل عديــم الاثــر 
فهــو فــي حكــم العــدم وهــذا صحيــح الا ان 
تحولــه الــى واقعــة ماديــة ينتــج اثرهــا علــى 
ــريعة  ــاء الش ــرص فقه ــد ح ــك فق ــع لذل الواق
والقانــون علــى صيانــة اعمــال المكلــف عــن 
الامــكان حرصــا  قــدر  الالغــاء  او  الابطــال 
منهــم فــي التخفيــف مــن اثــار البطــان عنــد 
توافــر امكانيــة التصحيــح لذلــك قامــوا بوضــع 
مجموعــة مــن النظريــات والوســائل للتخفيــف 

ــد. ــار بطــان العق ــن اث م

اهمية الدراسة:-
تكمــن اهميــة الدراســة فــي بيــان مفهــوم 
نظريــات  وبيــان   ً وقانونــا  فقهــا  البطــان 
ووســائل التخفيــف مــن اثــار بطــان العقــد في 
ــان  ــي وبي ــون الوضع ــه الاســامي والقان الفق
ضوابطهــا وشــروطها والتطبيقــات القانونيــة 
الوســائل  شــتات  وجمــع  لهــا  والفقهيــة 
ــي  ــف ف ــى التخفي ــي تهــدف ال ــات الت والنظري
دراســة واحــدة لان التســليم المطلــق لإثــر 
بطــان العقــد يعنــي انعــدام العقد وازالــة إثاره 
بيــن الطرفيــن مــن جهــة وبالنســبة للغيــر مــن 
جهــة اخــرى وهــذا يــؤدي الــى عــدم اســتقرار 

المعامــات التجاريــة والاقتصاديــة والعاقــات 
الاجتماعيــة وهــذا مــا لا يهــدف اليــه القانــون 
العــدل  اقامــة  مــن  الاســامية  والشــريعة 
والتــوازن فــي معامــات الانســان الاجتماعيــة 
والماليــة لذلــك نجد فقهــاء القانون والشــريعة 
ــان  ــج البط ــادي نتائ ــى تف ــا ً عل ــعوا حثيث س
مــن خــال ايجــاد الوســائل والنظريــات  التــي 
تهــدف الــى التخفيــف مــن اثــار بطــان العقــد

اهداف الدراسة:-
التأكيــد  فــي  الدراســة  اهــداف  تصــب 
ــون  ــة الشــريعة الاســامية والقان ــى مرون عل
ــه  ــى صيان ــديد عل ــا الش ــي وحرصهم الوضع
عــن  والمكلفيــن  العقــد  اطــراف  اعمــال 
الابطــال او الالغــاء قــدر الامــكان حيــث ان 
ــة تحظــى  ــة بجزئياتهــا المختلف ــود الباطل العق
مجــال  فــي  الباحثيــن  لــدى  بالــغ  باهتمــام 
الفقــه الاســامي كونهــا تعالــج موضوعــاً 
ــا ً يحتاجــه النــاس فــي حياتهــم  مهمــاً وحيوي
الحاجــة  اليوميــة وبشــكل مســتمر وكذلــك 
اختــاف  اســباب  علــى  للوقــوف  الماســة 
الفقهــاء قديمــا وحديثــا ًحــول العقــود بيــن 
الاباحــة والتحريــم وضــرورة توعيــة المجتمع 
بصــورة عامــة بأنــواع العقــود الباطلــة حتــى 
لا يثــري اشــخاص علــى حســاب اشــخاص 

اخريــن بــدون وجــه حــق .

مشكلة الدراسة:-
الــذي  الجــزاء  هــو  العقــد  بطــان  ان 
ــل  ــه تعطي ــد والمقصــود من ــى العق ينصــب عل
ــد  ــي معتم ــر قانون ــاج اي اث ــى انت ــة عل فاعلي
ــى  ــون عل ــة القان ــة رقاب ــو نتيج ــان ه فالبط
اســتكمال العقــد للمســائل الجوهريــة التــي 
ــا كان  ــد ولم ــة العق ــا لصح ــن وجوده ــد م لاب
المنطــق  فــأن  العقــد  اثــر  يعــدم  البطــان 
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يقضــي ان يكــون البطــان بدرجــة واحــدة 
لا تقبــل التــدرج ولا تقبــل التفــاوت  حيــث 
ــص  ــذا الن ــاب به ــدم والذه ــي الع ــاوت ف لا تف
ــة الاســتقرار الاقتصــادي  ــى زعزع ــب ال يذه
والاجتماعــي فــي معامــات الانســان بصــورة 
عامــة فــا بــد مــن البحــث عــن حــالات يمكــن 
ــا  ــن م ــان ولك ــر البط ــن اث ــف م ــا التخفي به
وماهــي  التخفيــف  هــذا  مشــروعية  مــدى 
ــد  ــل يع ــاً وه ــاً وقانون ــروعية فقه ــة المش ادل
التخفيــف مــن اثــار بطــان العقــد هــي مقصــدا 
ً مــن مقاصــد فقهــاء الشــريعة الاســامية 
والقانــون وماهــي النظريــات والوســائل التــي 
يمكــن بهــا تخفيــف اثــار بطــان العقــد وماهي 
ضوابطهــا وشــروطها وتطبيقاتهــا كل هــذا مــا 
ــي هــذه الدراســة. ــه وتوضيحــه ف ســيتم بيان
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الملف القانوني

المبحث الاول
مفهوم بطان العقد في الفقه الاسامي القانون الوضعي

واسباب البطان

1. عبــد المجيــد الحكيــم . الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي .الجــزء الاول . مصــادر الالتــزام مــع المقارنــة بالفقــه 
الاســلامي. الطبعة الثانيــة 1963.ص 286.

الاســامية  الشــريعة  تنظــم  ًمــا  كثيــرا 
وعبــادات  معامــات  مــن  العقيــدة  احــكام 
والســنة  الكريــم  القــرأن  فــي  ذلــك  وجــاء 
هــذا  بيــان  الــى  النــاس  لحاجــة  النبويــة 
ــرف  ــة ويع ــم العام ــور حياته ــي ام ــم ف التنظي
فقهــاء الشــريعة البطــان بانــه ضــد الصحــة 
ونقيضهــا وان العقــد الباطــل هــو العقــد الــذي 
ــف  ــبب تخل ــاره بس ــن اث ــر م ــب اي اث لا يرت
احــد اركانــه او شــروطه وعرفــوا الباطــل 
هــو الــذي لا يقبــل فيــه القضــاء امــا  فقهــاء 
القانــون فذهــب الــى ان تخلــف شــرط مــن 
شــروط العقــد او احــد اركانــه يــؤدي  الــى 
بطــان هــذا العقــد ومــا يرتبــه هــذا البطــان 
ــه الاســامي  ــدة ويشــترك الفق ــار عدي ــن اث م
بطــان  اســباب  بــان  الوضعــي   والقانــون 
ــدام  ــا يكــون بســبب انع ــرة منهــا م ــد كثي العق
ــروطه  ــن ش ــرط م ــف ش ــد او تخل اركان العق
او قــد يبطــل العقــد لاســباب اخــرى وهــي مــا 
تنــص عليــه الشــريعة الاســامية او القانــون 
ــه  ــى بطان ــير ال ــاص يش ــص خ ــي بن الوضع
ــه  ــي الفق ــان ف ــوم البط ــنبين مفه ــه س وعلي
الاســامي والقانــون الوضعــي  وبيــان اســباب 

ــان. ــذا البط ه

بطــان  مفهــوم  الاول:  المطلــب 
الاســامي  الفقــه  فــي  العقــد 

الوضعــي والقانــون 
ــى  ــان عل ــامي البط ــه الاس ــرف الفق يع
والعقــد  لهــا  ونقيــض  الصحــة  ضــد  انــه 
ــذي  ــو ال ــلمين ه ــاء المس ــد الفقه ــل عن الباط

ــة  ــار نتيج ــن الاث ــر م ــه اي اث ــب علي لا يترت
لخلــل فــي ركــن مــن اركانــه او مخالفتــه لمــا 
قصــد الشــارع فيــه امــا فــي القانــون الوضعــي 
ــون  ــاء القان ــد فقه ــف البطــان عن جــاء تعري
الوضعــي علــى وجهيــن فمنهــم مــن يــرى ان 
البطــان هــو جــزاء تخلــف احــد اركان العقــد 
والقســم الاخــر يــرى ان البطــان هــو وصــف 
يلحــق بالتصــرف فيعــدم اثــره امــا فــي الفقــه 
الاســامي فيــرى الفقهــاء ان العقــد يصــح 
عندمــا يكــون مضافــاً الــى محلــه وتحقــق 

ــه وشــروطه. ــة اركان كاف

الفــرع الاول: مفهــوم بطــان العقــد فــي 
الفقــه الاســامي

يعتبــر الفقــه الاســامي ان العقــد صحيــح 
متــى صــدر مــن أهلــه مضافــا ً الــى محــل 
قابــل لحكمــه ويكــون كذلــك متــى مــا اشــتمل 
علــى اركانــه وتكــون هــذه الاركان مســتوفية 
لشــروطها وبتخلــف ركــن او لــم تســتوفي احد 
الاركان شــرائطها فيعتبــر العقــد غيــر صحيــح  
والعقــد غيــر الصحيــح علــى درجة واحــدة في 
جميــع المذاهــب الاســامية فيمــا عــدا المذهب 

الحنفــي ويقــال لــه العقــد الباطــل.
امــا فقهــاء المذهــب الحنفــي فقــد قســموا 
العقــد غيــر الصحيــح الــى عقــد باطــل وعقــد 
فاســد فيكــون باطــاً  اذا لــم تتوفــر فيــه جميــع 
اركان العقــد ويقــال لــه غيــر مشــروع بأصلــه 
ــن  ــرط م ــف ش ــد اذا تخل ــد فاس ــون العق .ويك
مشــروع  لــه  ويقــال  العقــد  اركان  شــروط 

ــه.١ ــه لا بوصف بأصل
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و  نافــذ  الــى  يقســم  الصحيــح  والعقــد 
الــذي  العقــد  هــو  النافــذ  والعقــد  موقــوف 
يصــدر ممــن لــه الولايــة علــى نــوع التصــرف 
ــادة )١08(  ــت الم ــد وعرف ــى محــل العق وعل
البيــع  عقــد  العدليــة  الاحــكام  مجلــة  مــن 
ــع  ــو البي ــح  ه ــع الصحي ــه) البي ــح بان الصحي
الجائــز وهــو البيــع المشــروع اصــا ًووصفــا 
ً( ونصــت المجلــة كذلــك بالمــادة )١١١( على 
عقــد بيــع الموقــوف بقولهــا ) البيــع الموقوف 
بيــع يتعلــق بــه حــق الغيــر كبيــع الفضولــي(. 
ــادة )١١٢(  ــي بالم ــة الفضول ــت المجل وعرف
منهــا علــى انــه )هــو مــن يتصــرف بحــق 

ــرعي(. ــدون اذن ش ــر ب الغي
عقــد لازم  الــى  النافــذ  العقــد  وينقســم 
وعقــد غيــر لازم  كمــا جــاء بالمــادة )١١3( 
مــن مجلــة الاحــكام العدليــة  حيــث نصــت على 
) البيــع النافــذ بيــع لا يتعلــق بــه حــق الغيــر 
ــد  ــر لازم ( وعق ــى لازم وغي ــم ال ــو ينقس وه
ــادة  ــة بالم ــه المجل ــت علي ــازم نص ــع ال البي
)١١٤( حيــث نصــت علــى ) البيــع الــازم 
ــارات (  ــن الخي ــاري ع ــذ الع ــع الناف ــو البي ه
امــا عقــد البيــع غيــر الــازم جــاء النــص 
عليــه بالمــادة )١١5( مــن نفــس المجلــة 
ــر الــازم  ــه ) البيــع غي ــى ان حيــث نصــت عل
هــو البيــع النافــذ الــذي فيــه احــد الخيــارات ( 
والخيــار هــو مــا نصــت عليــه المــادة )١١٦( 
ــون  ــار ك ــه )الخي ــى ان ــة عل مــن نفــس المجل
احــد العاقديــن مخيــراً  علــى مــا ســيجيء فــي 

ــه(.  باب
بقــي اخيــرا ان نعــرف معنــى البيــع الباطل 
حيــث جــاءت المجلــة بالمــادة )١١0( بالنــص 
علــى ) البيــع الباطــل مــا لا يصــح اصــا ً 

يعنــي انــه لا يكــون مشــروعا ً اصــا(.٢
2. مجلــة الاحــكام العدليــة ,المؤلــف لجنــة مكونــه مــن عــدة فقهــاء وعلمــاء فــي الدولــة العثمانيــة المحقــق نجيــب 

هواوينــي الناشــر نــور محمــد كارخانــه تجــارب الكتــب ,ارم بــاغ كراتشــي ص 30
3. سورة البقرة ايه رقم (188). 

4. عبــد الحكــم فــودة, البطــلان فــي القانونــي المدنــي والقوانيــن الخاصــة , الطبعــة الثانيــة , دار الفكــر والقانــون 
ســنة 1999 ,ص 18 ومابعدهــا.

وقــد جــاءت كلمــة الباطــل فــي عــدة ايــات 
مــن القــرأن الكريــم ﴿ يــا أيهــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لا 
ــا  ــلِ ﴾3 وغيره ــمْ بِالْباَطِ ــمْ بيَْنكَُ ــوا أمَْوَالكَُ تأَكُْلُ

مــن الأيــات القرأنيــة الكريمــة .
علمــاً  ان الفقهــاء المســلمين لــم يضعــواً  
نظريــة عامــة للبطــان تشــمل جميــع القواعــد 
والمبــادئ العامــة التــي تحكــم العقــود  ذلــك ان 
فقهــاء الشــريعة الاســامية درســوا ً العقــود 
كا ً علــى حــده دون محاولــة لجمــع الاحــكام 
العامــة للعقــود فــي نظريــة عامــة شــاملة 
وانمــا كان وليــد الاســتقراء والاســتخاص 
والاجتهــاد الــذي يصــل اليــه الفقهــاء فــي 
دراســة القضايــا الفرديــة والمشــاكل الخاصة.

ــد  الفــرع الثانــي: مفهــوم بطــان العق
فــي القانــون الوضعــي

احــد  لتخلــف  جــزاء  البطــان    -: أولا 
العقــد:- اركان 

وفــي  الــرأي  هــذا  انصــار  ذهــب  لقــد 
ــرزاق الســنهوري  ــد ال ــور عب مقدمتهــم الدكت
ان الجــزاء القانونــي لعــدم اســتيفاء العقــد 
لكافــة اركانــه وشــروطه هــو البطــان وان 
العقــد الباطــل هــو العقــد الــذي لــم تكتمــل 
الدكتــور  ويــرى  واركانــه  شــروطه  فيــه 
ــال  ــة اخ ــي ان نتيج ــد الباق ــاح عب ــد الفت عب
ــه  ــد او اركان ــن ببعــض شــروط العق المتعاقدي
ــار  او بســبب الاختــال فــي تكوينــه هــو اعتب
العقــد بوجــه عــام غيــر قائــم بســبب هــذا 
النقــص فــي تكويــن العقــد ويــؤدي ذلــك الــى 
بطــان التصــرف القانونــي باثــر رجعــي الــى 

تاريــخ ابــرام العقــد ٤
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علــى  لاحــق  البطــان وصــف  ثانيــاً:- 

القانونــي:- التصــرف  او  العقــد 
فــي  الشــرقاوي  الدكتــور جميــل  يــرى 
القانونــي  التصــرف  كتابــة نظريــة بطــان 
ــد او  ــي العق ــف ف ــو وص ــان ه ــى ان البط ال
التصــرف القانونــي ذاتــه بســبب عيــب معيــن 
القانونــي  التصــرف  او  العقــد  تكويــن  فــي 
وان ســبب هــذا العيــب هــو مخالفــة العقــد 
او التصــرف القانونــي نصــا ً مــن النصــوص 
الفقيهــة او القانونيــة ادت الــى البطــان.5
وســواء كان البطــان هــو جــزاء تخلــف 
احــد اركان العقــد او وصــف لاحــق للعقــد او 
التصــرف القانونــي نــرى ان البطــان هــو 
ــرط  ــف ش ــبب تخل ــد بس ــق بالعق ــف يلح وص
مــن شــروطه او احــد اركانــه ويمكــن تصــوره 
فــي العبــادات وفــي المعامــات ففــي العبــادات 
ومثالهــا الصــاة اذا فقــدت شــرطاً  كالوضــوء 
للذمــة ولا تصــح لان  تكــون غيــر مبرئــة 
الصــاة  لصحــة   ً شــرطا  يعتبــر  الوضــوء 
ويمكــن تصــور البطــان كذلــك فــي المعامــات 
ــر باطــل  ــل يعتب ــر العاق ــث ان تصــرف غي حي
ــر  ــر شــرعي لان غي ــه اي اث ــب علي ولا يترت
العاقــل يعتبــر فاقــدا ً لركــن مــن اركان العقــد 
وهــو الرضــا وقــد عبــر المشــرع العراقــي 
 )١37( المــادة  فــي  العقــد  بطــان  عــن 
 ٤0 رقــم  العراقــي  المدنــي  القانــون  مــن 
لســنة١٩5١ المعــدل حيــث نصــت علــى انــه 
)١- العقــد الباطــل هــو مــا لا يصــح اصــا 
ــه  ــار اوصاف ــا ً باعتب ــه او وصف ــار ذات باعتب
الخارجيــة( واذا كان العقــد لا ينعقــد ولا يفيــد 
الحكــم بــه فــأن الاثــر المترتــب علــى ذلــك هــو 
اعــادة الطرفيــن الــى الحالــة التــي كانــا عليهــا 
ــادة  ــة الم ــا نصــت علي ــو م ــد  وه ــل التعاق قب
العراقــي  المدنــي  القانــون  مــن   )٢/١38(
حيــث نصــت علــى انــه )فــاذا بطــل العقــد يعــاد 

5. جميل الشرقاوي .نظرية بطلان التصرف القانوني. جامعة القاهرة. سنة 1953 .بند 50,ص140
6. عبــاس فاضــل عبــاس. العقــد الباطــل دراســة مقارنــه فــي القانــون المدنــي العراقــي والقانــون المدنــي المصري= 

المتعاقديــن الــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل 
ــم  ــاز الحك ــتحيا ج ــذا مس ــاذا كان ه ــد ف العق
بالتعويــض( وقســم المشــرع العراقــي البطان 
الــى بطــان مطلق وبطــان نســبي . والبطان 
المطلق)الكلــي( يكــون عنــد تخلــف احــد اركان 
العقــد فيبطــل العقــد كامــاً ولا يحتــاج البطــان 
ــه  ــر بطان ــة لتقري ــى دعــوى قضائي ــي ال الكل
ــو البطــان  ــي ه والبطــان النســبي او الجزئ
الــذي يــرد علــى تخلــف احــد شــروط الصحــة 
ــص  ــن ناق ــد المتعاقدي ــو كان اح ــا ل ــد كم للعق
ــاره  ــج لاث ــود ومنت ــا موج ــد هن ــة فالعق الاهلي
الــى ان يطلــب مــن لــه مصلحــة بإبطاله ويجب 
بذلــك اعــادة المتعاقديــن الــى الحالــة التــي كانا 
عليهــا قبــل التعاقــد امــا فــي الفقــه الاســامي 
فــا يوجــد تــدرج للبطــان العقــد عنــد فقهــاء 
الشــريعة الاســامية حيــث ان البطــان لديهــم 
ــق  عكــس مــا هــو موجــود  هــو بطــان مطل
ــر  ــذي يعتب ــي  ال ــي العراق ــون المدن ــي القان ف
العقــود الباطلــة بطانــاً  نســبيا ً هــي مــن 
ــا  ــذة ام ــر ناف ــا غي ــة ولكنه ــود الصحيح العق
المدنــي  القانــون  فــي  الاشــتراك  مواطــن 
ــي انهــم  ــه الاســامي يكمــن ف ــي والفق العراق
اشــتركوا فــي ان العقــد المشــوب بعيــب مــن 
ــر  ــه غي ــدا ً صحيحــا ً ولكن ــوب الارادة عق عي
نافــذ ذلــك ان الاضــرار التــي تنتــج عــن نقــض 
ــر مــن الاضــرار  ــاذه تكــون اكث ــد نف ــد بع العق
التــي تنتــج عــن نقــض العقــد قبــل نفــاذه ونجد 
هنــا موطــن قــوه الفقــه الاســامي والتشــريع 
ــة ســكون  ــي حال ــد ف ــل العق ــي جع ــي ف العراق
ــه  ــل ل ــن قب ــز م ــاذا اجي ــر ف ــب أي اث ــم يرت ل
الحــق بالاجــازة او بمضــي المــدة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )٢/١3٦( مــن القانــون 
المدنــي العراقــي فســيكون العقــد نافــذا امــا اذا 
لــم يجيــز فســينقضي العقــد ومــن دون اضــرار 

ــل الاضــرار.٦ ــر أو بأق تذك



١5٢

الملف القانوني  وسائل التخفيف من اثار بطلان العقد بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي

المطلــب الثانــي: اســباب بطــان 
ــد العق

حــرص المشــرع العراقــي علــى اســتقرار 
القانونيــة مــن خــال  العقــود والتصرفــات 
ــد  ــد واســبابه. وق ــد حــالات بطــان العق تحدي
بيــن المشــرع العراقــي بــان العقــد يكــون 
باطــا ً فــي حــال انعــدم فيــه التراضــي او 
ــي  ــدام  الســبب او ف ــة المحــل او انع مجهولي
حــال عــدم اجــازة العقــد الموقــوف او اغفــال 
الشــكلية التــي نــص عليهــا القانــون وســنبين 

هــذه الاســباب بالاتــي:-

او  التراضــي  انعــدام  الاول:  الفــرع 
الشــكلية اغفــال 

ــن  ــق ارادتي ــه تواف ــي بأن ــرف التراض يع
وجــود  وان  قانونــي  اثــر  احــداث  علــى 
الارادتيــن يكفــي لوجــود العقــد ولكــن لا يكفــي 
لصحتــه وليكــون العقــد صحيحــا ً يشــترط ان 
يكــون رضــا كل مــن المتعاقديــن صحيحــا ً 

وغيــر مشــوب بعيــب.7
بتطابــق  التوافــق  هــذا  تحقيــق  ويتــم 
القبــول بالايجــاب مــن قبــل المتعاقديــن بوجــه 
ــا  ــب م ــه حس ــود علي ــي المعق ــره ف ــت اث يثب
نصــت المــادة )73( مــن القانــون المدنــي 

العراقــي.8
ــا  ــص عليه ــي ن ــكلية الت ــال الش ــا اغف ام
مــن   )٩١( المــادة  نصــت  حيــث  القانــون 
 -٢( انــه  علــى  العراقــي  المدنــي  القانــون 
ــتيفاء شــكل  ــد اس ــون للعق ــترط القان ــاذا اش ف

=بحث منشور  في مجلة كلية التراث الجامعة بالعدد الثاني والثلاثون .سنة 2022ص 455.
ــي , الجــزء الاول  ــي العراق ــون المدن ــي القان ــزام ف ــة الالت ــي نظري ــز ف ــم واخــرون, الوجي ــد الحكي ــد المجي 7. عب

ــة 1980 ,ص31 ــة القانوني ــع المكتب ــب توزي ــة الكت ــك لصناع ــر العات ــزام , الناش مصــادر الالت
8. نصــت المــادة (73) علــى انــه (العقــد هــو ارتبــاط الايجــاب الصــادر مــن احــد العاقديــن بقبــول الاخــر علــى وجــه 

يثبــت اثــره فــي المعقــود عليــه).
9. انظــر قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة بالعــدد 4344/ اســتئنافيه عقــار/2010 فــي 2010/12/22 والمتضمــن     

( ان عقــد بيــع العقــار مــن العقــود الشــكلية التــي لا تنعقــد الا بالتســجيل فــي الســجل العقــاري ....)
10. منــذر الفضــل , الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي, مصــادر الالتــزام  واحكامــه , دار الثقافــة  للنشــر والتوزيــع 

الطبعــة الاولــى 2012,ص173

معيــن فهــذا الشــكل تجــب مراعاتــه ايضــا ...( 
ونصــت المــادة )٢/3( مــن قانــون التســجيل 
العقــاري رقــم )٤3( لســنة ١٩7١ علــى انــه 
)لا ينعقــد التصــرف العقــاري الا بالتســجيل 

ــاري(.٩ ــجيل العق ــرة التس ــي دائ ف
الــى  بالإضافــة  القانــون  يتطلــب  قــد 
ــل  ــان مح ــد وبي ــراف العق ــن اط ــي بي التراض
 ً وســبب العقــد الــى وجــود شــكا ً معينــا 
يرســمه القانــون للعقــد ويلــزم باتباعــه ولا 
يكــون التصــرف القانــون موجــودا ً الا بهــذه 

الشــكلية.
والشــكلية القانونيــة قــد تكــون شــكلية 
تكــون  وكاهمــا  كتابــة  وشــكلية  رســمية 
مفروضــة بحكــم القانــون لحمايــة مصالــح 
والشــكلية  معينــة  تصرفــات  فــي  النــاس 
ــام  ــد ام ــاد العق ــوب انعق ــي وج ــمية تعن الرس
ــب  ــار حيــث يج ــع العق ــص كبي ــف مخت موظ
ــجيل  ــف التس ــام موظ ــار ام ــة العق ــل ملكي نق
العقــاري والشــكلية الكتابيــة هــي الشــكلية 
التــي يتطلبهــا القانــون لعقــد معيــن كمــا هــو 
فــي عقــود الشــركات وحســب مــا نصــت بــه 
المــادة )٤/أولا ً( مــن قانــون الشــركات رقــم 
٢١لســنة ١٩٩7 المعــدل حيــث تلــزم لإنشــاء 
الشــركة وجــود عقــد يلتــزم بــه شــخصان او 

اكثــر .١0
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الفــرع الثانــي: انعــدام المحل او الســبب 
وعــدم اجــازة العقــد الموقوف

القانــون  مــن   )١٢8( المــادة  نصــت 
يلــزم ان  انــه )١-  العراقــي علــى  المدنــي 
يكــون محــل الالتــزام معينــا ً تعيينــا ً نافيــا 
ــي  ــه يكف ــى ان ــة .... ٢- عل ــة الفاحش للجهال
ً عنــد العاقديــن  ان يكــون المحــل معلومــا 
ولا حاجــة لوصفــه وتعريفــه بوجــه اخــر(. 
ونصــت المــادة )٢/١37( مــن نفــس القانــون 
ــد باطــا ً اذا كان  ــون العق ــه )٢- فيك ــى ان عل
فــي ركنــه خلــل كان يكــون الايجــاب والقبــول 
صادريــن ممــن ليــس اهــا ً للتعاقــد او يكــون 
المحــل غيــر قابــل لحكــم العقــد او يكــون 

ــروع( ــر مش ــبب غي الس
المشــرع  ان  يتبيــن  النصــوص  بهــذه 
العراقــي كان حريــص كل الحــرص علــى بيــان 
محــل العقــد بصــورة نافيــة للجهالــة حيــث بين 
المشــرع ان شــروط المحــل ان يكــون موجودا 
ً او ممكــن الوجــود ومعيــن او قابــاً  للتعييــن 
واخيــرا يجــب ان يكــون المحــل مشــروعا 
ً ســواء كان محــل عقــد او محــل التــزام , 
ومحــل العقــد هــو الهــدف الــذي يرمــي اليــه 
طرفــا العقــد لتحقيقــه امــا محــل الالتــزام هــو 
مــا يلتــزم بــه المديــن ســواء كان القيــام بعمــل 

ــاع عــن عمــل. او امتن
امــا الســبب فقــد نصــت المــادة)٢/١37( 
بالنــص اعــاه علــى اعتبــار العقــد باطــاً  فــي 
حــال كان ســبب العقــد غيــر مشــروع  وكذلــك 
ــدون ســبب او  ــد باطــا ً اذا كان ب ــون العق يك
ــم  ــال ت ــي ح ــا ً وف ــوع قانون ــبب ممن كان الس
ــر هــو الســبب  ــد فيعتب ــي العق ــر الســبب ف ذك
الحقيقــي الا اذا ثبــت خــاف ذلــك حســب نــص 
المــادة )١3٢( مــن القانــون المدنــي العراقي.

11. انظــر قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة بالعــدد 2991 وبتاريــخ2006/12/5 والمتضمــن (ان اقامــة المميــز 
المدعــي لدعــوى منــع المعارضــة بحــق المميــز عليــه /المدعــى عليــه  يمثــل نقضــا لتصــرف التشــخص الثالــث 
الفضولــي والــذي ابــرم عقــد الايجــار مــع المميــز عليــه بصفتــه فضوليــا  وبذلــك فــان العقــد يكــون موقوفــا علــى 

اجــازة المالــك المدعــي  والــذي ثبــت ان علمــه بالتصــرف المشــار اليــه قبــل مــدة تقــل عــن الشــهرين).

امــا عــدم اجــازة العقــد الموقــوف فقــد 
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة )١3٦( م نصــت الم
العراقــي علــى انــه )١- اجازة العقــد الموقوف 
تكــون صراحــة او دلالــة وتســتند الــى الوقــت 
ــا  ــي صحته ــد ويشــترط ف ــه العق ــم في ــذي ت ال
وجــود مــن يملكهــا وقــت صــدور العقــد ...(

بهــذا النــص عالــج المشــرع العراقــي 
الموقــوف واعتبــر ان عــدم  العقــد  اجــازة 
ــون باطــا ً بحــق  ــان التصــرف يك الاجــازة ف

العقــد.١١ طرفــي 
وان المشــرع العراقــي حســناً  فعــل عندما 
ــي اســتلهمها  ــى هــذه الاســباب والت نــص عل
مــن الفقــه الاســامي فــا نجــد مــا هــو محــل 
والقانــون  الاســامي  الفقــه  بيــن  اختــاف 
الوضعــي فــي بيــان اســباب البطــان فكاهمــا 
بيــن ان اســباب البطــان امــا ان تتعلق بصيغة 
العقــد او بالعاقديــن او بالمحــل او عــدم اجــازة 
العقــد الموقــوف او اغفــال الشــكلية التــي 
ــامي  ــه الاس ــا الفق ــون ام ــا القان ــص عليه ن
فلــم ينــص علــى شــكلية ســوى فــي عقــد 
النــكاح حيــث لــزم اشــهار الــزواج وبالرجــوع 
الــى اراء الفقهــاء يــرى الباحــث ان الاشــهار 
امــر مســتحب وليــس شــرطاً  لصحــة الــزواج.
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المبحث الثاني
وسائل التخفيف من اثار بطان العقد

اشــرنا ســابقاً  الــى تعريــف العقــد الباطــل 
ومــن خــال التعريــف تبيــن لنــا انــه لا يصــح 
الاثــار  ان  وبينــا  اصــاً  الحكــم  يفيــد  ولا 
الاصليــة المترتبــة علــى البطــان هــو اعــادة 
الحــال الــى مــا قبــل التعاقد بيــن الطرفيــن وان 
كان هــذا مســتحيا جــاز الحكــم بالتعويــض 
ــد  ــج العق ــد ينت ــن ق ــى ولك ــه مقتض ان كان ل
الباطــل اثــاراً  عرضيــة ليــس باعتبــاره عمــا 
ً قانونــا ً بــل واقعــة ماديــة او قانونيــة ومثــال 
لا  كان  وان  الصحيــح  غيــر  الــزواج  ذلــك 
ــارا ً اصليــة كحــل التمتــع والتــوارث  ينتــج اث
الا انــه قــد ينتــج اثــارا ًعرضيــة كوجــوب 
العــدة فــي بعــض الاحــوال واســتحقاق المهــر 
ــوت النســب  ــد الدخــول وســقوط الحــد وثب بع
احتياطيــا ً وكمــا هــو الحــال ايضــا فــي انتقــال 
الضمــان الــى المشــتري فــي حــال بطــان 
ــض  ــتري فبع ــع والمش ــن البائ ــع بي ــد البي عق
ــد المشــتري يــد ضمــان اذا  الفقهــاء اعتبــر ي
تلــف المبيــع فــي يــده والبعــض الاخــر اعتبــر 

ــة . ــد امان ــد المشــتري ي ي
نظريتــي  ظهــرت  ذلــك  ًعلــى  وبنــاءا 
انتقــاص العقــد وتحــول العقــد والتــي اوجدهــا 
ــن  ــا م ــون واعتبروه ــاء الشــريعة والقان فقه
وســائل التخفيــف مــن اثــار بطــان العقــد 
الفقــه  فــي  النظرتيــن  ســنعرض  وعليــه 
الاســامي والقانــون الوضعــي وبيــان موقــف 

كل منهمــا مــن كلتــا النظرتيــن .

المطلــب الاول: نظريــة انتقــاص 
ــد العق

تعــد نظريــة انتقــاص العقــد مــن اهــم 
النظريــات فــي الفقــه الاســامي والقانــون 
الوضعــي لمــا لهــا مــن اهمية في الابقــاء على 

تصرفــات المتعاقديــن قــدر الامــكان مــن خــال 
ــح  ــاء الشــق الصحي ــل وابق ــر الشــق الباط بت
ونبيــن المفهــوم الفقهــي والقانونــي لهــذه 
النظريــة وتطبيقاتهــا فــي الفقــه الاســامي 

والقانــون الوضعــي .

الفقهــي  المفهــوم  الاول:  الفــرع 
العقــد انتقــاص  لنظريــة  والقانونــي 
ان مفهــوم نظريــة انتفــاص العقــد فــي 
ــع  ــي جمي ــودة ف ــي موج ــه الاســامي فه الفق
ــم ينفــرد مذهــب مــن  المذاهــب الاســامية ول
المذاهــب بالنــص عليهــا دون الاخــر كمــا فــي 
ــن  ــى م ــكام اول ــال ال ــة )إعم ــدة الفقهي القاع
ــل(  ــن أهم ــم يمك ــان ل ــن  ف ــى امك ــه مت اهمال
ويشــترك فقهــاء المذهــب الحنبلــي والشــافعي 
علــى ان بطــان العقــد فــي شــقيه لســبب عــدم 
قابليتــه للتجزئــة وجهالــة الانقســام وينتقــص 
العقــد فــي حــال تفصيــل الثمــن اذا كان الثمــن 
ــا  ــزاء ام ــل بالاج ــى المح ــام عل ــل لانقس قاب
المالكيــة فمنهــم مــن ذهــب الــى ان العقــد 
باطــل فــي شــقيه لبطــان الصفقــة كلهــا كمــا 
لــو كان عقــد بيــع علــى ســلعة وخمــر او غيــر 
ذلــك فالصفقــة كلهــا باطلــة ومنهــم مــن ذهــب 
الــى ينتقــص الشــق الباطــل ويبقــى الشــق 
ــا اذا  ــن  ام ــن الثم ــطه م ــه بقس ــح من الصحي
كان شــق منــه نافــذا وشــق موقــوف نفــذ 
الشــقين عنــد اجــازة الموقــوف امــا اذا لــم 
يجــز فينقضــي الموقــوف وينفــذ الشــق النافــذ 
ــه  ــى ان ــد ذهــب ال ــري فق ــا المذهــب الجعف ام
ــق  ــا ً وش ــه باط ــق من ــي ش ــد ف اذا كان العق
صحيــح يجــوز انقاصــه اذا كان الثمــن معلــوم 
للشــقين وجهالــة المشــتري بالبطــان امــا اذا 
كان المشــتري يعلــم بفســاد العقــد او بطانــه 
ــد  ــا اذا كان العق ــقيه ام ــي ش ــد ف ــل العق فيبط
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ــر  ــق اخ ــي ش ــذا ً ف ــق وناف ــي ش ــا ً ف موقوف
ــم يجــز الشــق الموقــوف  جــاز انتقاصــه اذا ل
والمشــتري بالخيــار فــي المضــي بالعقــد فــي 
الشــق المنتقــص اذا كان جاهــا ً بالحــال امــا 
ــار.١٢  ــا خي ــم يكــن جاهــا ً بالحــال ف اذا ل

القانــون  مــن   )١3٩( المــادة  ونصــت 
ــد  ــه ) اذا كان العق ــى ان ــي  عل ــي العراق المدن
فــي شــق منــه باطــا فهــذا الشــق وحــده هــو 
الــذي يبطــل امــا الباقــي مــن العقــد فيظــل 
صحيحــاً  باعتبــاره عقــدا مســتقا الا اذا تبيــن 
ان العقــد مــا كان ليتــم بغيــر الشــق الــذي وقــع 
باطا(.بهــذا النــص عالــج المشــرع العراقــي 
نظريــة انتقــاص العقــد وناحــظ ان المقصــود 
ــد  ــص العق ــة تخلي ــو محاول ــة ه ــذه النظري به
بالشــق  والمضــي  المعيــب  الشــق  مــن 
الصحيــح ويكــون كذلــك عندمــا لا يكــون العقــد 
باكملــه باطــا ً بــل انــه فــي شــق منــه باطــل 
وشــق اخــر صحيــح ومعلــوم العــوض وقابليــة 
العقــد لانقســام حيــث ينتقــص الشــق الباطــل 
 ً عقــدا  باعتبــاره  الصحيــح  الشــق  ويبقــى 
ــة انتقــاص  مســتقا ً بذاتــه وان اعمــال نظري
العقــد علــى العقــد الباطــل ليســت اجباريــة 
ومفروضــة بحكــم القانــون بــل يعــد اعمالهــا 

ــد .١3 ــراف العق ــا لأط اختياري
وبهــذا نــرى ان المشــرع العراقــي قــد اخذ 
ــى البحــث  ــوم عل ــذي يق ــي وال ــار الذات بالمعي
ــال  ــي ح ــن ف ــة للمتعاقدي ــن الارادة الحقيقي ع
وجــود شــق مــن العقــد باطــل وشــق صحيــح 
فــاذا كان الشــرط الباطــل هــو الباعــث الدافــع 
ــا اذا كان  ــه ام ــد كل ــل العق ــد فيبط ــى التعاق ال
ــد  ــري فيصــح العق ــر جوه ــل غي الشــق الباط
فــي الشــق الصحيــح .وبذلــك خالــف المشــرع 
العراقــي مــا ذهــب اليــه الفقــه الاســامي 

12. اجــود علــي غالــب . نظريــة انتقــاص العقــد بيــن الشــريعة والقانــون. مجلــة كليــة الاداب جامعــة  بغــداد. ســنة 
1979 بالعــدد الخامــس والعشــرون . ص 570 الــى ص580.

13. منصــور حاتــم محســن. فكــرة  تصحيــح العقــد (دراســة مقارنــه) اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى جامعــة بغــداد 
كليــة القانــون ســنة 2006. ص184 ومابعدهــا

الــذي تبيــن لنــا فــي اعــاه انــه اخــذ بالمعيــار 
الموضوعــي والــذي يعنــي بيــان العــوض لــكل 
شــق او عــدم بيانــه ســواء كان الشــق المــراد 

ــا ً . انقاصــه باطــا ً او موقوف

نظريــة  تطبيقــات  الثانــي:  الفــرع 
انتقــاص العقــد فــي الفقــه الاســامي 

الوضعــي والقانــون 
هنــاك  ان  نــرى  الاســامي  الفقــه  فــي 
تطبيقــات كثيــره لنظريــة انتقــاص العقــد فــي 
فقــه الاحــوال الشــخصية والمعامــات الماليــة 
ــى  ــاص عل ــة الانتق ــق نظري ــي نطــاق تطبي فف
انــه  نــرى  للمســلمين  الشــخصية  الاحــوال 
فــي حــال جمــع رجــل فــي النــكاح بيــن أمــراة 
تحــل لــه واخــرى لا تحــل لــه فتزوجهمــا بعقــد 
واحــد عليــه يصــح النــكاح فــي حــق مــن تحــل 
لــه ويبطــل النــكاح فــي حــق الاخــرى وكذلــك 
عليــه  محرمــة  احدهمــا  كانــت  لــو  الحــال 
والاخــرى غيــر محرمــة صــح النــكاح فــي 
الغيــر محرمــة وبطــل نــكاح المحرمــة. وكذلــك 
ــا  ــل وم ــا يح ــر م ــي المه ــال اذا  ســمى ف الح
يحــرم فيصــح مــا يحــل وبطــل مــا يحــرم وكمــا 
لــو تــزوج رجــل أمــراة علــى عشــرين دينــار 
وكأس مــن الخمــر فيصــح العشــرين ويبطــل 
الكأس.ومــن تطبيقــات نظريــة انتقــاص العقــد 
فــي فقــه المعامــات المدنيــة كمــن جمــع فــي 
بيــع شــاة مــذكاة واخــرى ميتــة بثمــن واحــد 
فــا يصــح تجزئــة البطــان هنــا لتعــذر امكانية 
ــي فــان  الفصــل بينهمــا لاتحــاد الثمــن وبالتال
ــد  ــة واح ــر صفق ــال يعتب ــذا الح ــي ه ــع ف البي
ــة  ــال نظري ــال لاعم ــع ولا مج ــل كل البي فيبط
انتقــاص العقــد علــى هــذا البيــع امــا فــي حــال 
ســمى لــكل شــاة ثمــن فصــار العقــد صفقتيــن 
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فيبطــل الشــق الفاســد مــن البيــع ويصــح 
ــح وهــي الشــاة المــذكاة.١٤ الشــق الصحي

امــا فــي القانــون الوضعــي فنجــد تطبيقات 
ــي  ــون المدن ــد فــي القان ــة انتقــاص العق نظري
العراقــي بالمــادة )١070( منــه حيــث نصــت 
ــب بقســمة  ــكل شــريك ان يطال ــه ) ل ــى ان عل
المــال الشــائع مــا لــم يكــن مجبــرا ً علــى 
البقــاء بمقتضــى نــص او شــرط ولا يجــوز 
بمقتضــى الشــرط ان تمنــع القســمة الــى اجــل 
ــركاء  ــق الش ــاذا اتف ــنين ف ــس س ــاوز خم يج
علــى البقــاء فــي الشــيوع مــدة اطــول او مــدة 
ــرا ً الا  ــاق معتب ــون الاتف ــا يك ــة ف ــر معين غي
ــادة  ــك الم ــدة خمــس ســنين ....(١5.وكذل لم
القانــون حيــث نصــت  نفــس  مــن   )١7٢(
علــى انــه )١- يجــوز للمتعاقديــن ان يتفقــا 
علــى ســعر اخــر للفوائــد علــى ان لا يزيــد 
هــذا الســعر عــن ســبعة فــي المائــة فــاذا اتفقــا 
ــب  ــعر وج ــذا الس ــى ه ــد عل ــد تزي ــى فوائ عل
تخفضيهــا الــى ســبعة فــي المائــة وتعييــن رد 

ــدار(. ــى هــذا المق ــدا ًعل ــع زائ مــا دف

تحــول  نظريــة  الثانــي:  المطلــب 
العقــد

تعــد نظريــة تحــول العقــد مــن النظريــات 
والقانــون  الاســامي  الفقــه  فــي  المهمــة 
ــاش  ــي انع ــا ف ــة له ــة البالغ ــي للأهمي الوضع
العقــد الباطــل مــن شــبح البطــان ويكــون ذلــك 
مــن خــال تحــول العقــد الباطــل الــى عقــد 
صحيــح فــي حــال كانــت نيــة المتعاقــدان تتجــه 
ــوم  ــنبين مفه ــح وس ــد الصحي ــذا العق ــو ه نح
نظريــة تحــول العقــد فــي الفقــه الاســامي 

14. نقــلا عــن امنــه حســين ابراهيــم . التخفيــف مــن اثــار بطــلان العقــد فــي الفقــه الاســلامي . اطروحــة دكتــوراه 
مقدمــة الــى كيــة الشــريعة / قســم الفقــه واصولــه جامعــة ال البيــت ســنة 2019 . ص107 الــى ص110

ــخ 2009/9/29  ــة بالعــدد 684/م/2009 وبتاري ــا التمييزي ــة بصفته ــرار محكمــة اســتئناف الرصاف 15. انظــر ق
والمتضمــن (ان لــكل شــريك ان يطالــب بقســمة المــال الشــائع مــا لــم يكــن مجبــرا علــى البقــاء فــي الشــيوع بمقتضــى 

نــص او شــرط..)

والقانــون الوضعــي وتطبيقــات هــذه النظريــة 
ــي. ــون الوضع ــه والقان ــي الفق ف

الفقهــي  المفهــوم  الاول:  الفــرع 
العقــد تحــول  لنظريــة  والقانونــي 
عــرف الفقــه الاســامي نظريــة تحــول 
العقــد وطبقهــا فــي عقــود كثيــرة وان لــم 
 ً ً خاصــا  يــدون فقهــاء الشــريعة مفهومــا 
ــكام  ــوا اح ــم نظم ــود الا انه ــي العق للتحــول ف
هــذه النظريــة اعلــى درجــات التنظيــم ومــا لــم 
ــة  ــن التشــريعات المدني ــر م ــه الكثي تصــل الي
الوضعيــة الا حديثــا ً. ولكــن لــم يشــير الفقــه 
يمكــن  وانمــا  للتحــول صراحــة  الاســامي 
اســتخاص ان الفقهــاء المســلمين قــد اكــدوا 
القواعــد  خــال  مــن  النظريــة  هــذه  علــى 
العقــود  فــي  العبــرة  ومثالهــا)  الفقهيــة 
والمبانــي  لالفــاظ  لا  والمعانــي  للمقاصــد 
وقاعــدة اعمــال الــكام خيــر مــن اهمالــه مــا 
امكــن وقاعــدة حمــل الــكام علــى المجــاز اذا 

تعــذرت الحقيقــة ( 
وطبــق الفقهــاء مفهــوم تحــول العقــد على 
كثيــر مــن المســائل فــي مجــال المعامــات 
كمــا فــي عقــود البيــع والاجــارة والمضاربــة 
وغيرهــا الا ان الفقهــاء لــم يطلقــوا ً عليــة 
المثــال ذهــب  العقــد وعلــى ســبيل  تحــول 
انــه )اذا فســدت  الــى  الفقهــاء المســلمون 
المضاربــة فهــي اجــارة فاســدة( اي فــي حــال 
ــارة  ــى اج ــد ال ــة تحــول العق فســدت المضارب
العقــد  لتحــول  ان  كمــا   )........... فاســدة 
اهميــة فــي الفقــه الاســامي وذلــك مــن خــال 
اســتقرار المعامــات بيــن النــاس واعمــال 
كام المتعاقديــن قــدر الامــكان وعــدم اهمالــه 
وصيانــة حقــوق اطــراف العقــد مــن خــال 
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تحــول العقــد الــى عقــد اخــر صحيــح وتجنــب 
ــة  ــال نظري ــدم اعم ــظ ع ــه ناح ــه الا ان اهمال
تحــول العقــد فــي عقــود النــكاح لان عقــد 
النــكاح عنــد انتهــاءه بالفســخ او بالطــاق 
فــا يتحــول الــى عقــد اخــر وانمــا يترتــب 
علــى انهــاءه بعــض الاحــكام العمليــة كالنفقــة 
والمهــر والعــدة وغيرهــا الا انــه يمكــن ان 
ــة  ــر صف ــي تغي ــد ف ــة تحــول العق تدخــل نظري
عقــد النــكاح كمــا فــي حــال عقــد النــكاح 
ــازة  ــد الاج ــذا ًبع ــح ناف ــث يصب ــوف حي الموق
كمــا لــو ابــرم ناقــص الاهليــة عقــد نــكاح فــان 
ــأن  ــه ف ــازة ولي ــى اج ــف عل ــد يتوق ــذا العق ه
ــذ. ــكاح ناف ــد ن ــى عق ــد ال ــازه تحــول العق اج

الفقــه  فــي  العقــد  تحــول  وشــروط 
ــروط  ــي ش ــر ف ــا ذك ــس م ــي نف الاســامي ه
اعمــال النظريــة فــي القانــون الوضعــي حيــث 
اعمــال  شــروط  القانــون  فقهــاء  اســتلهم 
النظريــة مــن الفقــه الاســامي وهــي انتهــاء 
العقــد الاصلــي بــأي وجــه مــن اوجــه الانتهــاء 
ســواء بالبطــان او الفســخ او الفســاد وان 
العقــد  مقومــات  المنتهــي  العقــد  يتضمــن 
الجديــد  العقــد  يكــون  ان  واخيــرا  الجديــد 
ــك عــدم  ــي ذل ــه مشــروعا ً ويعن المتحــول الي
ــرى ان  ــة ون ــود باطل ــى عق جــواز التحــول ال
مــا تتميــز بيــه شــروط التحــول فــي الفقــه 
الاســامي عــن القانــون الوضعــي هــي ان 
الفقــه الاســامي يجيــز التحــول الــى عقــد 
ان  يشــترط  الــذي  القانــون  عكــس  فاســد 
وكذلــك  عقــد صحيــح  الــى  العقــد  يتحــول 
يعطــي القانــون الوضعــي للمتعاقديــن الحريــة 
فــي اختيــار التحــول مــن عدمــه اضافــة الــى 
ــرى ان  ــا ن ــه بينم ــي في ــم القاض ــوب حك وج
ــاري  ــه الاســامي اجب ــي الفق ــد ف ــول العق تح
لاعتبــار ان التحــول احــد اثــار العقــد بيــن 

ــي  ــي الاردن ــون المدن ــلامي والقان ــه الاس ــي الفق ــه ف ــة مقارن ــد دراس ــي العق ــول ف ــد .التح ــري حم ــد فخ 16.حم
ــا ــنة 2000 ص26 ومابعده ــا . س ــات العلي ــة الدراس ــة / كلي ــة الاردني ــى الجامع ــة ال ــوراه مقدم ــة دكت .اطروح

الطرفيــن١٦
امــا فــي مفهــوم نظريــة تحــول العقــد 
ــادة  ــت الم ــد نص ــي  فق ــون الوضع ــي القان ف
ــى  )١٤0( مــن القانــون المدنــي العراقــي عل
انــه ) اذا كان العقــد باطــا وتوافــرت فيــه 
ــد يكــون صحيحــا  ــان العق ــد اخــر ف اركان عق
ً باعتبــاره العقــد الــذي توافــرت اركانــه اذا 
ــا تنصــرف  ــت نيتهم ــن كان ــن ان المتعاقدي تبي
ــج  ــص عال ــذا الن ــد(. به ــذا العق ــرام ه ــى اب ال
المشــرع العراقــي موضــوع بطــان العمــل او 
التصــرف القانونــي الباطــل والــذي قــد تضمــن 
رغــم بطانــه علــى عناصــر تصــرف قانونــي 
ــى  ــر اخــر فيتحــول التصــرف الباطــل ال معتب
توفــرت  والــذي  الصحيــح  التصــرف  هــذا 
ــد  ــراف العق ــة اط ــون ني ــى ان تك ــه عل اركان
ــد   ــرف الجدي ــذا التص ــرام ه ــى اب تنصــرف ال
ــد  ــول العق ــب لتح ــه يج ــك ان ــن ذل ــتنتج م نس
ــى العقــد او  ــي الباطــل ال او التصــرف القانون
التصــرف القانونــي الجديــد توافــر شــروط 

ــي:- وه
أولا :- بطان التصرف الاصلي :-

يكــون  ان  العراقــي  المشــرع  يشــترط 
التصــرف القانونــي باطــاً  بطانــاً  مطلقــاً  او 
باطــاً  بطانــاً  نســبيا وتقــرر بطانــه فيما بعد 
امــا اذا كان التصــرف الاصلــي صحيحــا ً فــا 
مجــال لاعمــال هــذه النظريــة حتــى لــو اتجهت 
نيــة المتعاقديــن الــى التصــرف الثانــي وليــس 
الاول الصحيــح كمــا فــي الهبــة الصحيحــة 
ــك  ــد ذل ــة وبع ــن عناصــر الوصي ــي تتضم الت
تبيــن ان كا مــن الواهــب والموهــوب لــه كانــا 
ــا تتحــول  ــة  ف ــى الهب ــة عل يفضــان الوصي
الهبــة قــد وقعــت  الــى وصيــة لان  الهبــة 
صحيحــة ولا مجــال لإعمــال نظريــة تحــول 



١58

الملف القانوني  وسائل التخفيف من اثار بطلان العقد بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي

ــح.١7 ــى التصــرف الصحي ــد عل العق
الاصلــي  التصــرف  تضمــن   -: ثانيــا 
المبطــل لعناصــر تصــرف اخــر صحيــح :-
بعــد تحقــق الشــرط الاول فــي بطــان 
نظريــة  لتطبيــق  يجــب  الاصلــي  التصــرف 
تحــول العقــد ان يكــون التصــرف الصحيــح 
الــذي تتجــه نيــة المتعاقديــن الــى التحــول 
التصــرف  عناصــر  جميــع  يتضمــن  اليــه 
الاصلــي المبطــل فــاذا تخلــف عنصــر مــن 
هــذا  تحــول  يمكــن  فــا  العناصــر  هــذه 
ــد وان  ــرف جدي ــى تص ــي ال ــرف الاصل التص
ــا  ــد كم ــذا التصــرف الجدي ــن ه ــل المتعاقدي قب
ــه ذهــب  ــى ان ــا ً عل ــو اشــترى رجــا ً خاتم ل
ــى  ــول ال ــا لا يتح ــد هن ــاس فالعق ــه نح واذا ب
بيــع خاتــم وان قبــل المتعاقديــن بهــذا الخاتــم 
النحــاس وانمــا نكــون امــام بطــان عقــد بيــع 
خاتــم الذهــب وتكويــن عقــد جديــد وهــو عقــد 

بيــع خاتــم النحــاس .
ــى  ــن ال ــاً:- انصــراف ارادة المتعاقدي ثالث

ــد:- ــذا التصــرف الجدي ه
ارادة  وجــود  الشــرط  هــذا  يفتــرض 
ــد  ــى العق ــي تنصــرف ال ــي الت ــة وه افتراضي
الصحيــح بــدلا ًمــن العقــد الباطــل الا ان هــذا 
لا يعنــي وجــود ارادتيــن ارادة حقيقيــة وهــي 
التــي انتجــت العقــد الاول والــذي ابطــل فيمــا 
بعــد وارادة احتياطيــة تظهــر فــي حالــة بطان 
العقــد الاول لإنشــاء عقــد ثانــي صحيــح وان 
علــى القاضــي البحــث عــن الارادة المفترضــة 
للمتعاقديــن ويقــع عليــه عــبء التوصــل الــى 
هــذه الارادة ويعــد دليــا ًعلــى توفــر هــذه 
نفــس  توجــد  ان  هــو  الافتراضيــة  الارادة 
العناصــر فــي العقــد الصحيــح وفــي العقــد 

17. عبــد الــرزاق الســنهوري .الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي ,نظريــة الالتــزام بوجــه عــام , مصــادر الالتــزام 
.الجــزء الاول ,دار النشــر للجامعــات المصريــة ســنة 1952

18. نهلــة احمــد فــوزي . المدونــة المدنيــة فــي انحــلال العقــد فســخ العقــد وبطــلان العقــد فــي ضــوء احــكام الفقــه 
واحــكام القضــاء الطبعــة الاولــى ســنة 2012 .ص908 ومــا بعدهــا.

19. هاشــم معــروف الحســني .نظريــة العقــد فــي الفقــه الجعفــري عــرض واســتدلال ومقارنــات . مطبعــة ونشــر دار الغــد 
بــدون ســنة نشــر .ص326

ــو  ــن ل ــى ان المتعاقدي ــدل عل ــذا ي ــل وه الباط
الاصلــي  بطــان تصرفهــم  يعلمــون  كانــوا 
ــى  ــم ال ــة وارادته ــم الافتراضي ــت نيته لاتجه
انشــاء تصــرف اخــر صحيــح  ويعيــن القاضي 
عــن  البحــث  الارادة  لهــذه  التوصــل  علــى 
ــة  ــت الغاي ــي حــال كان ــد فف ــن التعاق ــة م الغاي
مــن العقــد الصحيــح نفــس الغايــة التــي بحــث 
عنهــا المتعاقديــن فــي العقــد الباطــل فــأن هــذا 
يــدل علــى اتجــاه ارادة المتعاقديــن الــى العقــد 
الصحيــح لــو كانــوا يعلمــون بطــان التصــرف 

الاصلــي.١8

الفــرع الثانــي: تطبيقــات نظريــة تحــول 
ــون  ــه الاســامي والقان ــي الفق ــد ف العق

الوضعــي
ان تطبيقــات نظريــة تحــول العقــد فــي 
الفقــه الاســامي كثيــرة ومتنوعــة منهــا فــي 
مجــال المعامــات المدنيــة فــاذا بــاع شــخص 
ــب  ــع فذه ــن المبي ــر ثم ــم يذك ــئ ول ــر ش لأخ
الفقهــاء الــى تحــول العقــد الــى عقــد هبــة 
ــبب  ــد وس ــي العق ــع ف ــن المبي ــر ثم ــدم ذك لع
هــذا التحــول لان عقــد الهبــة لا يشــترط فيــه 
ــن او  ــرا الثم ــم يذك ــدان اذا ل ــن والمتعاق الثم
ذكــرا صوريــا ً يغلــب ان نيتهــم اتجهــت نحــو 
الهبــة وليــس البيــع  لان الهبــة لا يشــترط 
ــظ او  ــا كل لف ــدل عليه ــاص وي ــظ خ ــا لف فيه
فعــل مبنــي علــى الاعطــاء وكذلــك في حــال اذا 
قــال البائــع او المؤجــر للطــرف الاخــر )بعتــك 
بــا ثمــن( او)اجرتــك بــا اجــرة( فالبيــع فــي 
المثــال الاول يتحــول الــى هبــة والإجــارة فــي 

ــى اباحــة .١٩ ــب ال ــي تنقل ــال الثان المث
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امــا فــي مجــال الاحــوال الشــخصية فأبــرز 
فــي  تكمــن  العقــد  تحــول  لنظريــة  تطبيــق 
بطــان عقــد الــزواج او فســادة فانــه لا يصــح 
باعتبــاره عقــداً  ولكــن يصــح اعتبــاره واقعــة 
ماديــة ويرتــب اثــاره اذا مــا اقتــرن بالدخــول 
الحــدود  درء  اثــاره  ومــن  الزوجــة  علــى 
ــتحقاق  ــدة واس ــوب الع ــوت النســب ووج وثب

ــر٢0 المه
ــا ايضــا ً تعهــد شــخص لأخــر ان  ومثاله
يجعلــه وارثــا لــه فهــذا التعهــد باطل فــي احكام 
الشــريعة الاســامية ولكــن يعتبــر جمهــور 
الفقهــاء هــذا التعهــد وصيــة للشــخص الاخــر 
ويمكــن الرجــوع عنهــا الــى مــا قبــل الوفــاة.

ان  نــرى  الوضعــي  القانــون  فــي  امــا 
تطبيقــات نظريــة انتقــاص العقــد فــي القوانيــن 
العراقيــة  كثيــرة ومنهــا قانــون الاثبــات رقــم 
)١07( لســنة ١٩7٩ بالمــادة )٢١( حيــث 
ــمية  ــندات الرس ــه )أولا- الس ــى ان ــت عل نص
هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام او مكلــف 
بخدمــة عامــة طبقــا للأوضــاع القانونيــة وفــي 
ــا  ــه او م ــى يدي ــم عل ــا ت حــدود اختصاصــه م
ــا-  ــي حضــوره. ثاني ــه ذوي الشــأن ف ــى ب ادل
التــي  الشــروط  الســندات  تســتوف  لــم  اذا 
اســتلزمتها الفقــرة الســابقة فــا يكــون لهــا الا 
حجيــة الســندات العاديــة فــي الاثبــات...(٢١. 
ــد  ــي ق ــرى ان المشــرع العراق ــص ن ــذا الن به
ســعى الــى عــدم اهــدار الســندات التــي توقــع 
بيــن النــاس وتخلــو مــن توقيــع الموظــف او 
المكلــف بخدمــة عامــة ونــص علــى تحوليهــا 

الــى ســندات عاديــة.
ــون  ــن قان ــادة )٤١( م ــص الم ــك ن وكذل
التجــارة رقــم )30( لســنة ١٩8٤حيــت نصت 

20. عصمــت عبــد المجيــد بكــر. النظريــة العامــة للالتزامــات. الجــزء الاول . منشــورات جامعــة جيهــان الخاصــة 
. اربيــل 2011. ص335.

21. انظــر قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة  بالعــدد 12070 / احــوال شــخصية/2022 وبتــارخ 2022/9/6 
والمتضمــن ( ان المدعــى عليهــا اســتلمت كافــة حقوقهــا بموجــب الورقــة الخارجيــة وهــذه الورقــة تعتبــر ســند عــادي 

لــه حجيتــه فــي الاثبــات ســيما وان المدعــى عليهــا اقــرت بــه)

علــى انــه )اذا خلــت الورقــة مــن احــد البيانات 
ــن  ــادة )٤0( م ــي الم ــورة ف ــة المذك الالزامي
هــذا القانــون فتعتبــر حوالــة ناقصــة ....( 
وغيرهــا فــي الكثيــر مــن نصــوص القوانيــن.
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الخاتمة 
بعــد ختــام هــذه الدراســة نلتمــس مــن 
المختصيــن ضــرورة الاخــذ بنظــر الاعتبــار ما 
ــات  ــج والتوصي ــه مــن اهــم النتائ ــا الي توصلن
ــا بأهميتهــا ويمكــن بيانهــا بالاتــي:- لاعتقادن

أولا :- النتائج:-
نظريــة . ١ الاســامية  الشــريعة  اقامــت 

الانتقــاص علــى اســاس موضوعــي وهو 
بيــان العــوض لــكل شــق او عــدم بيانــه 
ســواء كان الشــق باطــا ً او موقوفــا 
ــي  ــي العراق ــون المدن ــس القان ــى عك عل
الــذي اخــذ بالنظريــة علــى اســاس ذاتــي 
ــاذا  ــد ف ــى التعاق ــع ال وهــو الباعــث الداف
ــع  ــو الباعــث الداف كان الشــق الباطــل ه

ــد. ــد فيبطــل العق ــى التعاق ال
 ان اعمــال نظريــة تحــول العقــد فــي . ٢

الفقــه الاســامي يكــون اجباريــا ً بيــن 
هــو  التحــول  ان  لاعتبــار  المتعاقديــن 
ــس  ــن عك ــن الطرفي ــد بي ــار العق ــد اث اح
القانــون المدنــي العراقــي والــذي يكــون 
حيــث  اختيــاري  فيــه  التحــول  اعمــال 
يعطــي القانــون الحريــة للمتعاقديــن فــي 
تحــول العقــد مــن عدمــه ولكــن بوجــوب 

حكــم القاضــي .
فــي . 3 العقــد  لبطــان  تــدرج  يوجــد  لا 

البطــان  ان  حيــث  الاســامي  الفقــه 

لــدى الفقهــاء المســلمين هــو بطــان 
مطلــق علــى عكــس مــا هــو موجــود فــي 
ــم  ــذي يقس ــي ال ــي العراق ــون المدن القان
البطــان الــى بطــان مطلــق وبطــان 

نســبي.

ثانيا :- التوصيات :-
عــدم التســرع فــي ابطــال افعــال المكلفين . ١

التخفيــف  ان  حيــث  وابطــال عقودهــم 
ــي  ــار البطــان هــو مقصــد قانون ــن اث م

ــي. وفقه
 لغــرض اعمــال فكــرة احيــاء العقــد قــدر . ٢

الامــكان عــن طريــق نظريــة انتقــاص 
ــن  ــادة )١3٩( م ــل الم ــرى تعدي ــد ن العق
ــى  ــون عل ــي لتك ــي العراق ــون المدن القان
ــق  ــي ش ــد ف ــي )اذا كان العق ــو الات النح
منــه باطــا ً فهــذا الشــق وحــدة هــو 
الــذي يبطــل امــا الباقــي مــن العقــد فيظــل 
صحيحــا ً باعتبــاره عقــدا مســتقا اذا 
ــن(. ــوم الثم ــد معل ــن العق ــق م كان كل ش

نــرى ان يكــون اعمــال نظريــة تحــول . 3
العقــد اجباريــة علــى المتعاقديــن كمــا 
هــو معمــول بــه فــي الفقــه الاســامي 
وليســت اختياريــة وذلــك لغــرض احيــاء 
العقــود الباطلــة قــدر الامــكان مــن شــبح 

ــان. البط
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إقرار تضارب المصالح
ــارب  ــود أي تض ــدم وج ــف بع ــر المؤل يقُ
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

التأليــف أو نشــر هــذا المقــال.

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين في الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلف 
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المصادر
القران الكريم.. ١
عبــد المجيــد الحكيــم. الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي  الجــزء الاول مصــادر الالتــزام . ٢

مــع المقارنــة بالفقــه الاســامي الطبعــة الثانيــة ســنة ١٩٦3.
ــة . 3 ــي الدول ــاء ف ــاء وعلم ــدة فقه ــن ع ــة م ــة مكون ــف لجن ــة .المؤل ــكام العدلي ــة الاح مجل

ــب ارم  ــارب الكت ــة .تج ــد كارخان ــور محم ــر ن ــي الناش ــب هواوين ــق نجي ــة المحق العثماني
كراتشــي .

عبــد الحكــم فــودة .البطــان فــي القانــون المدنــي والقوانيــن الخاصــة .الطبعــة الثانيــة .دار . ٤
الفكــر والقانــون ســنة ١٩٩٩.

جميل الشرقاوي .بطان التصرف القانوني جامعة القاهرة سنة ١٩53.. 5
عبــاس فاضــل عبــاس .العقــد الباطــل دراســة مقارنــة فــي القانــون المدنــي العراقــي . ٦

والقانــون المدنــي المصــري .بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة التــراث الجامعــة العــدد الثانــي 
ــنة ٢0٢٢. ــون س والثاث

عبــد المجيــد الحكيــم واخــرون . الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام فــي القانــون المدنــي العراقــي . 7
الجــزء الاول مصــادر الالتــزام الناشــر العاتــك لصناعــة الكتــب توزيــع المكتبــة القانونيــة 

ســنة ١٩80.
ــه . دار . 8 ــزام واحكام ــي . مصــادر الالت ــون المدن ــي شــرح القان ــذر الفضــل . الوســيط ف من

ــى ســنة ٢0١٢. ــة الاول ــع الطبع ــة للنشــر والتوزي الثقاف
منصــور حاتــم محســن . فكــرة تصحيــح العقــد) دراســة مقارنــة( .اطروحــة دكتــوراه مقدمــة . ٩

الــى جامعــة بغــداد كليــة القانــون ســنة ٢00٦.
اجــود علــي غالــب. نظريــة انتقــاص العقــد بيــن الشــريعة والقانــون مجلــة كليــة الاداب . ١0

جامعــة بغــداد العــدد الخامــس والعشــرون ســنة ١٩7٩.
امنــه حســين ابراهيــم . التخفيــف مــن اثــار بطــان العقــد في الفقــه الاســامي , اطروحة . ١١

دكتــوراه مقدمــة الــى كليــة الشــريعة / قســم الفقــه واصولــه جامعة ال البيت ســنة ٢0١٩.
عبــد الــرزاق الســنهوري الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي نظريــة الالتــزام بوجــه . ١٢

عــام مصــادر الالتــزام الجــزء الاول  دار النشــر للجامعــات المصريــة ســنة ١٩5٢.
نهلــة احمــد فــوزي المدونــة المدنيــة فــي انحــال العقــد فســخ العقــد وبطــان العقــد فــي . ١3

ضــوء احــكام الفقــه واحــكام القضــاء الطبعــة الاولــى ســنة ٢0١٢.
حمــد فخــري حمــد. التحــول فــي العقــد دراســة مقارنــة فــي الفقــه الاســامي والقانــون . ١٤

المدنــي الاردنــي . اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى الجامعــة الاردنيــة كليــة الدراســات العليــا 
ســنة ٢000.

هاشــم معــروف الحســني . نظريــة العقــد فــي الفقــه الجعفــري عــرض واســتدلال . ١5
ومقارنــات مطبعــة ونشــر دار الغــد .بــدون ســنة نشــر.

عصمــت عبــد المجيــد بكــر. النظريــة العامــة لالتزامــات . الجــزء الاول . منشــورات . ١٦
جامعــة جيهــان الخاصــة . اربيــل ٢0١١



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٩(

١٦3

الملف القانوني

ثالثا:- القوانين :-
القانون المدني العراقي  رقم )٤0( سنة ١٩5٩ المعدل.. ١7
قانون الشركات رقم)٢١( لسنة ١٩77 المعدل.. ١8
قانون التسجيل العقاري رقم )٤3( لسنة ١٩7١ المعدل .. ١٩
قانون الاثبات رقم )١0٤( لسنة ١٩7٩ المعدل .. ٢0
قانون التجارة رقم )30( لسنة ١٩8٤ المعدل.. ٢١

 رابعا :-  قرارات المحاكم:-
قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد ٢٩٩١ في 5/٢00٦/١٢.. ١
عقــار/٢0١0 . ٢ ٤3٤٤/اســتئنافية  العــدد  ذي  الاتحاديــة  التمييــز  محكمــة  قــرار 

.٢0١0 /١٢ /٢٢ فــي
فــي . 3 العــدد٦8٤/م/٢00٩  ذي  التمييزيــة  بصفتهــا  الرصافــة  اســتئناف  قرارمحكمــة 

.٢00٩ /٩ /٢٩
قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة ذي العــدد ١٢070/احــوال شــخصية /٢0٢٢ فــي . ٤

.٢0٢٢ /٩ /٦




